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  :الملخص

وثانیا في فوائد أو مزایا استغلال الجرف القارّيإنّ الهدفین الأساسیین لهذا البحث یتمثلان أوّلا في إبراز 

حقوقً الأيالسیادة السیاسیة الهامّةولتوضیح الهدف الأوّل تطرّقت إلى.أو مساوئ استغلالهتبیان عیوب 

والتي لا تقیّدها سوى حریة الملاحة وحریة ،دولة الساحلیة على جرفها القارّيالتي تتمتّع بها الالسیادیة الحصریة

تتمتع الدول 1982لسنة لقانون البحار مونتیغوباي وبموجب اتفاقیة.الاتّصال التي تتمتع بها الدول الأخرى

.ةممارسة ھذه الحقوق السیادیى تتمكّن من على جرفھا القارّي حتّ جمركیة وضریبیةسلطاتالساحلیة ب

حین أنّ ، فيمحدودةبینما من وجهة نظر سیاسیة تظل الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة على جرفها القاري 

من خلال إعلان ترومان لعام ما تجلّى لأوّل مرّةوهوبكثیر،أوسع نطاقاً الاقتصادیةحقوقها وسیادتها 

تناولت الهدف الثانيحولتوضی.الفعلیةومستقلة عن ممارستها حصریةعلاوة على ذلك فإنّ هذه الحقوق .1945

حاولت أن أشرح الدول، كماأي استغلاله ضد المصلحة العامة لجمیع غیر العادل لموارد البحرمسألة التقاسم

  .لهذا الاستغلال باعتباره یعتبر تحدّي جوهري لسلامة البیئة البحریةالمخاطر البیئیة الكبیرة

.البیئةو الجرف، الساحل، السیادة، الثروات:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
The two main objectives of this research are represented first in highlighting the 

benefits or advantages of exploiting the continental shelf, and secondly in showing the 
disadvantages of exploiting it. To clarify the first objective, I touched on the significant 
political sovereignty that the coastal state enjoys over its continental shelf, but it remains 
limited ,While its exclusive economic sovereignty is much broader in scope, which was 
evident for the first time through the Truman Declaration of 1945. And to clarify the second 
goal, I dealt with the issue of unfair sharing of sea resources that is exploiting it against the 
public interest of all countries. And I also tried to explain the great environmental risks of this 
exploitation as a fundamental challenge to the safety of the marine environment. 

Key words: shelf ;coast ;sovereignty; resources; environment.
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:مقدمة

بأنّ "موریس هوریو"الفقیه العدید من فقهاء القانون الدولي العام ومن بینهم لقد سبق أن أكّد 

بعبارة أخرى من أجل التمكن من الوجود تحتاج الدولة إلى أرض تمارس ي، أ"مكانیةالدولة ظاهرة "

والحصریة هذه المنطقة الجغرافیة المحدّدة التي تحكمها الولایة الإقلیمیة الخالصةوتتكوّن.علیهاسیادتها 

للمجال البحري ینبغي الإشارة إلى أنّ البحار بالنسبة.والبحریةالبرّیة، الجویةللدولة من أراضیها الوطنیة 

ملیون كیلومتر مربع، وهي بذلك تشكّل 361من سطح الأرض أي ٪70والمحیطات تشغل أكثر من 

  .الجزء الأكبر من الكرة الأرضیة

بالنسبة للإنسان لیست ولیدة الفترة التي أعقبت الثورة الصناعیة إنّ أهمیة قاع البحار والمحیطات 

التاریخیة توالكتابا.التاریخنجدها ضاربة في ، وإنّما18و17التي عرفها العالم الغربي خلال القرنین 

وهو .یطرته وبسط سلطانه على هذا الوسطالأزلیة في سالإنسانالمكتشفة من مسّلات وغیرها تؤكّد رغبة 

الموقّعة (1982حیث تعّد اتفاقیة الأمم المتّحدة لقانون البحار لسنة .ترجم في أشكال قانونیة مختلفةما 

نوفمبر16والتي دخلت حیز النفاذ في 10/12/1982بتاریخ بمدینة مونتیغوباي عاصمة جمایكا

أحدثها وأكملها من حیث تغطیتها لأهم الجوانب التي تكرّس ،دولة60بعد أن صادقت علیها 1994

  1.الإنسان على الجرف القاري والمقدّرات الاقتصادیة التي یحتویهاسیطرة

متر من العمق تمثّل جزءا كبیرا من 5000إنّ القارات المغمورة تحت الماء والتي تمتّد إلى غایة 

أنّ الجروف القارّیة والتي هي عبارة عن امتداد للقارات الیابسة إذ.الأرضسطح بحار ومحیطات كوكب 

من اتفّاقیة 76تنصّ علیه المادّة اكم.عناصرلبحار والمحیطات متكوّنة من عدّة تحت سطح ا

ویضمّ نّ الجرف القارّي یمتدّ إلى غایة نهایة الحافّة القارّیةفإ1982مونتیغوباي لقانون البحار لسنة 

أنّه یشمل الحافّة القارّیة لهذا الجرف وهي الحدّ بین القشرة أي.القاريأعماق البحار المرتبطة بالجرف 

.وأعماقهما البحریةالقارّيالارتفاع و القارّيالمنحدر القارّیة و القشرة البحریة أو المحیطیة والمتكوّنة من 

باعتبار أنّ ،"نوعي" إنّ مصطلح الجرف القارّي أو الجرف القارّي الممدّد لیس سوى مصطلح 

الطریقة فإنّ وبهذه. تمامامفهومه القانوني یشمل أو یضمّ حقیقة جیولوجیة أو جیومورفولوجیة مختلفة 

  2.بینهاغالبا أن تتنازع فیما یمكنالجیومورفولوجیة و المفهوم القانوني للجرف القارّي والمفاهیم الجیولوجیة 

إذ یجب النظر .لهذا الموضوع الإشكالیة الأساسیةالدراسة القانونیة بهذا المقال تتطلّب معرفة إنّ 

توسیع الولایة الإقلیمیة في ظهور وتطوّر مفهوم الجرف القاري أولاًّ وقبل كل شيء من منظور البحث في 

لقد شهدنا مشكلة ترسیم ذإ.الأساسیة وهي الإشكالیة القانونیة للدولة ذات السیادة على مجالها البحري 

حدود الجرف القاري للدول المتجاورة التي واجهت صعوبة في تقاسم هذا الفضاء الجدید الذي قدّم مزایا 

وفي الواقع أدّى .ولكن أیضا التحدّیات الجدیدة المرتبطة باستغلال الجرف القاري ،سیاسیة واقتصادیة
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للدول الساحلیة وهي الإشكالیة الفرعیة المزایاوالفوائدن ظهور وتطوّر مفهوم الجرف القاري إلى العدید م

بالنسبة لجمیع العیوب والسلبیات،بینما تسبّب من ناحیة أخرى في العدید من ) المطلب الأوّل(الأولى

،والتي ینبغي النظر فیها في ضوء التحدّیات ووجهات ) المطلب الثاني(الدول وهي الإشكالیة الفرعیة الثانیة

  .مختلفة المطروحةالنظر ال

المنهجین الوصفي بهذا المقال فاعتمدت على ةالمتبّعةهج القانونیاالمنیتعلّق ب، فیماوأخیرا

لكون هذه الدراسة تتطلّب وصفا لبعض الظواهر الطبیعیة وبعض الوقائع الوصفيوالتحلیلي، المنهج

لكون هذه الدراسة تتطلّب تحلیلا لبعض المواد التحلیليالتاریخیة، والمنهجالقانونیة وحتى بعض الأحداث 

  .فاقیة ولبعض المواقف القانونیة المتّخذة من طرف دول معیّنة بشأن فكرة قانونیة معیّنةالاتّ 

قد كرّست صراحة منطقة الجرف القاري بالدستور ل:استغلال الجرف القاريفوائد : المطلب الأوّل

التالیة له فكرّسته بصورة اتیر ، أما الدس1976من دستور 25المادة الجزائري بموجب الفقرة الثانیة من 

وبالنسبة،1996في دستور "حقّها السیّد "عامة وذلك بإحالتنا إلى القانون الدولي مع إضافة عبارة 

تمارس سیادة الدولة على " : على ما یلي13فقد نصّ في مادّته 2020لآخر دستور للجزائر لسنة 

تمارس الدولة حقّها السیّد الذي یقرّه القانون الدولي میاهها، كماومجالها الجوّي وعلى مجالها البرّي

  ".على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إلیها

أنّ الموقف سهیلة قمّوديویرى بعض أساتذة القانون الدولي العام في الجزائر ومن بینهم الأستاذة 

الدستوري الجزائري من الجرف القاري معارض للمواقف القانونیة الأخرى ومعارض للواقع ،فالجرف القاري 

عمیق جدالأنّ جرفها القاري متضرّرة جغرافیادولة بالرغم من أنّ الجزائر1976یقرّه صراحة دستور 

میلا 596سواحلها البحریة یبلغ متر ،في حین أنّ طول 3000یصل إلى الانحدار فیه مفاجئ بحیث 

متر مربع، فالوضعیة الجیولوجیة تجعل إقامة 4000متر یبلغ 200و مساحة جرفها القاري بعمق بحریا

ودعّمها 1976،ولكن الوضعیة القانونیة لهذه المنطقة التي أنشأها دستور مستحیلاجرف قاري أمرا 

ومع هذا التأكید عارضت الجزائر وبشدّة كل تغلاله،تؤكّد على إمكانیات اس1978قانون المالیة لسنة 

مما سبّب الإحراج ،)1982–1973(المسائل المتعلّقة بهذه المنطقة أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار

فسّرها الأستاذ لعرابة أنّ المشرّع الجزائري یمهّد للمستقبل ویؤكّد على تفسیر غیر للمتفاوضین الجزائریین،

وفقا للقانون - ضافة أنّ مثل هذا الإقرار الدستوري للمنطقة لیس له أي نتائج قانونیة بما أنّه مقنع ،بالإ

  3.للدولة الساحلیة حقوق على جرفها القاري دون حاجة للإعلان عنها- الدولي

الاعتبارات المتعلّقة بالمساواة التي وضعت في الأمام من طرف النظام الاقتصادي الجدید إنّ 

مستوى والمحیطات علىلعبت دورا مهما في بناء الأنظمة القانونیة لقاع وباطن أرض البحار 

أیضا ما وراء الولایة ، ولكنالقارّيكذلك على مستوى منطقة الجرف وبالتالي. الوطنيالاختصاص 

  .1982باتفّاقیة مونتیغوباي لسنة " la Zoneالمنطقة "ب وطنیة وهو ما أصبح یسمّى ال
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إنّ مسألة الجرف القارّي لم تثر اهتمام الدول بالمؤتمر الثالث كما كان علیه الحال باتفّاقیة جنیف 

تمّ القیام به في السابق " المفهوم الثوري " لأنّ تعریف نظامه القانوني و الاعتراف بهذا 1958لسنة 

هذه تعریف ومفهوموالمتعلّقة بالشائكة أكثر والأكثر تعقیدا ،ومن ثمّ فإنّ الدول ركّزت على المسائل 

أغلب الأحكام إذ أنّ .المنطقةالمنطقة البحریة وحول تعریف المنطقة التي ما وراء هذا الجرف القارّي وهي 

الموضوعیة المتعلّقة بالنظام القانوني للجرف القارّي المنصوص علیها باتفّاقیة جنیف حول الجرف القارّي 

ومن ثمّ فإنّ حقوق الدولة .1982طرف اتفّاقیة مونتیغوباي لسنة دا منتمّ تبنّیها مجدّ 1958لسنة 

الساحلیة على جرفها القارّي تبقى دون تغییر ومحدودة بهدفها المحصور المتعلق أساسا بأنشطة استكشاف 

من اتفّاقیة 77وهو ما نصّت علیه المادّة ،واستغلال الموارد أي الثروات الطبیعیة لهذا الجرف القارّي

  .1982لسنة غوبايمونتی

تمّت مراجعته الجرف القارّي تعریف ومفهوملكن في المقابل وعلى عكس نظامه القانوني فإنّ 

الجرف القارّي تمّ تعریفه ، فإنّ والمحاذاةالاستغلال ، قابلیةالعمقمعاییر ، منوعمیقةبصفة جذریة 

إلى الإقلیم الأرضي المسافة والانتماءبمعاییر 1982من اتفّاقیة مونتیغوباي لسنة 76وتحدیده بالمادّة 

  ."الامتداد الطبیعي للإقلیم":للدولة الساحلیة أو ما تسمیه هذه الاتفاقیة ب

إنّ التعریف الجدید للجرف القارّي یمكن تفسیره من خلال التقدّم العلمي الهائل وكذا من خلال إرادة 

محیطیة عن باقي أجزاء الكرة الأرضیة في وغلق المجالات البحریة واللتعریف، تحدید، تقسیمحقیقیة 

4.خاصّةأنظمة قانونیة 

تكریسه ثُمّ تمدید الجرف القاري هو تعزیز لسیادة ثَمَّ ترومان ومنإنّ التأثیر المباشر لإعلان 

السیادة ثم ) الفرع الأوّل(السیادة السیاسیة، أولاًّ جانبینیمكن فحصه من خلال ، والذيالدولة

  .)الفرع الثاني(الاقتصادیة

كان البحر مجالاً استراتیجیًا واقتصادیًا رئیسیًا لطالما:سیاسیة هامّة للدولة الساحلیةةسیاد: الأوّلالفرع 

ل أطروحة حول القانون الدولي وضعها فإنّ أوّ وبالمثل. الدوليولم یكن أبدًا مفهومًا غریبًا عن القانون 

  .البحريوالتي تناولت المجال "البحر الحرّ "أو " ماري لیبروم"كانت بعنوان 1609في عام غروسیوس

، العشرینومع ذلك فإنّ الاهتمام الحقیقي الذي یثیره البحر لم یتم الكشف عنه حتّى منتصف القرن 

أدّى التمكن الأفضل للمعرفة العلمیة وتطوّر التكنولوجیا لاستغلال البحار إلى تحوّل وإحداث ثورة عندما

في نظام الأنشطة التي یتم القیام بها في المناطق ، وبالتاليالبحریةفي القواعد التي تحكم وضع المناطق 

السؤال حول من یملك حر نشأالبالواقع عندما تمّ اكتشاف موارد طبیعیة جدیدة في قاع في. البحریة

أیضًا ، ولكنالساحلیةالبحر؟ ونتیجة لذلك أصبح الجرف القاري منطقة هامّة وحاسمة لمصالح الدول 

  .لمصالح الدول غیر الساحلیة
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رة التي تنحدر برفق تحت من وجهة نظر جغرافیة یتوافق الجرف القاري مع حافة الساحل المغمو 

الجغرافي ظهر مفهوم الجرف القاري في القانون الدولي لأول مرّة مع وفي ظل هذا المفهوم،رسطح البح

  1945.5سبتمبر 28إعلان الرئیس الأمریكي ترومان في 

ذلك فإنّ فكرة الجرف القاري ومع."امتدادًا للقارة"في الواقع هذا الإعلان اعتبر الجرف القاري 

یكن لملسواحلهابسبب التكوین الجیولوجي لأنّهالدول، الجغرافي هذه أوجدت حالة من عدم المساواة بین 

  .الهائلةكان لدى دول أخرى الحقّ في الرفوف القاریة الإطلاق، بینمالبعض الدول الساحلیة جرفًا قاریًا على 

عن البحر أعتمد معیار جیولوجي یعبّرباعتبار أنّ الجرف القاري هو امتداد لإقلیم الدولة تحت 

أما المعیار الجغرافي فیهتم بتضاریس ؛الاستمراریة الطبیعیة للتربة من حیث مكّوناتها وتركیبتها العضویة 

ة القاریة التي منها نصل كما ورد الحدیث عن الانكسار الجغرافي والحافّ .المنطقة وخصوصیاتها الجغرافیة 

واتّجه أغلب الفقهاء إلى أنّ .للمنطقة كما كتب عن التجاور والطرف الخارجي .فجأة إلى أعماق البحار 

هذه المعاییر المختلفة لتحدید الجرف القاري غیر قابلة للتطبیق في كافة المناطق ولا تصلح كقاعدة عامة 

ة وذلك لاختلاف ما جادت به الطبیعة من منطقة إلى أخرى المشاكل في مناطق خاصّ وإن صلحت لحلّ ؛

إذا كانت أوروبا الشمالیة تتمتّع بجرف قاري طبیعي واسع جدا فإنّ فواختلاف التكوین الجغرافي للقارات ،

وهو ما ؛سواحل القارة الافریقیة تتمیّز بانكسار وأعماق قد تصل إلى آلاف الأمتار مباشرة بعد الساحل 

  6.دفع بمعظم الدول إلى المطالبة بمعیار قیاسي طولي عوض مقیاس العمق وغیره

وتجدر الإشارة إلى أنّ مفهوم الجرف القاري تّم النصّ علیه في القانون الوضعي لأوّل مرة في 

7"1958اتفاقیة جنیف لعام "والمعروفة باسم 1958أفریل 29اتفّاقیة الجرف القاري المؤرّخة في 

وإمكانیة ) متر200(البحرعمقهذه الاتفاقیة على معیار لالقاري نصّتومن أجل تحدید الجرف ،

للنقد، اقتصادي تقني عرضة هذا التعریف المورفولوجي المصحوب بمعیاركان.الطبیعیةاستغلال الموارد 

  .ذاتیة للغایة وتفتقر إلى الدقّةكانت "القابلیة للاستغلال"فكرة لأنّ 

دیسمبر 10یوجد التعریف القانوني الحالي في اتفّاقیة الأمم المتّحدة لقانون البحار المؤرّخة في 

وبشكل أكثر دقّة ،8"1982اتفاقیة مونتیغوباي لعام "والمعروفة بشكل أكثر شیوعًا تحت اسم 1982

جرفًا قاریًا "باختصار تمتلك جمیع الدول الساحلیة حالیًا ."تعریف الجرف القاري "بعنوان 76في مادّتها 

ى لو لم حتّ ،من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیميمیل بحري200یبلغ "قانونیًا

وبالتالي من أجل إنشاء الجرف القاري ،)جیولوجي(یكن هناك حافّة أو جرف قاري طبیعي 

ثمّ هناك إمكانیة لتمدید الجرف القاري إلى حدّ .تمّت تنحیة المعیار الجغرافي جانباً ) القانوني(الأصلي

إذا استمرّ الجرف القاري الطبیعي الجیولوجي، أيفقط إذا تمّ استیفاء المعیار ولكنبحریًا،میلاً 350

  ."لجنة حدود الجرف القاري"یخضع لموافقة التمدیدهذا تأكیدو المسافة، بالفعل حتى هذا الحدّ أو 
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، 19699لعام " الجرف القاري لبحر الشمال"وفقًا للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة بشأن 

إقلیمهاأساس حقوق الدولة الساحلیة على جرفها القاري یكمن في السیادة التي تمارسها الدولة على فإنّ 

فإنّ هذه يوبالتال.القاريهذه السیادة باستمرار على هذه المنطقة الواقعة تحت البحر وهي الجرف وامتداد

الحقوق موجودة بحكم الواقع وبشكل مبدئي بموجب السیادة التي تمارسها الدولة على أراضیها بموجب 

  ".الأرض تهیمن على البحر"التطبیق المباشر لمبدأ أنّ 

مترا 135یمتّد الجرف القاري من الناحیة الجیولوجیة بدءا من الساحل وحتى عمق وسطي یبلغ 

، في حین أنّ مترا550و20بحدّة نحو الأعماق، إذ یتراوح هذا العمق بین حیث یبدأ انكسار الجرف

  .كلم1500وكلم متراوحا بین صفر 80عرضه الوسطي یبلغ 

ذهب بعض الفقه إلى التمییز بین الوضع القانوني لمیاه أعالي البحار والوضع القانوني لقاع هذه 

قاع البحر اللإنسانیة، أمّ المیاه، إذ تخضع میاه أعالي البحار بالنسبة لهذا الفریق إلى التراث المشترك 

لكن بشرط عدم المساس بحریة فإنه مباح ویتم الاستیلاء علیه بوضع الید إذا كان ذلك یهدف الاستغلال و 

  10".أوبنهایم"و" لوترباخت"،»Vattelفاتیل "أبرز أنصار هذا المذهب ومن. القاعالمیاه التي تعلو 

إذ تبنت 1926وقد أثارت اللجنة الدائمة للقانون الدولي في البرتغال موضوع الجرف القاري عام 

  .الإقلیمیةلمیاه ا طبیعیا لالنظریة الداعیة إلى جعل الجرف القاري حدّ 

ى بعد إنشاء الجرف القاري القانوني لكل دولة ساحلیة حتّ یمكننا القول أنّ هذا المنطق استمرّ 

بالإسناد "مُنح الجرف القاري وضع منطقة جدیدة للسیادة ، عندما1982بموجب اتفاقیة مونتیغوباي لعام 

  .للولایة والاختصاص" القانوني

القانوني من خلال الاعتبارات السیاسیة التي رأت أنّ هذه المنطقة لقد تمّ استخدام هذا الأساس 

في الواقع في القرن العشرین .یمكن أن توسع حدود سیادة الدولة، وهو امتداد لم یكن ممكناً بطریقة أخرى

كان جدیدة، كمالم یعد من الممكن توسیع هذه الحدود من خلال القیام بالفتوحات أي احتلال أراض 

الدول كانت لا تزال تبحث عنه لتعزیز دورها على لكن.عشرى سبیل المثال في القرن الخامس الحال عل

وفي؛ البحرأنّ بإمكانهم فعل ذلك عبر الأرض وجدوافشلوا في بسط سیادتهم على فإذا.الدولیةالساحة 

هذا السیاق یمكننا أن نأخذ على سبیل المثال البحر الإقلیمي الذي یشكل الجزء من البحر الذي تتمتع فیه 

في الواقع في القرن التاسع عشر كان البحر الإقلیمي للدول . الساحلیة بصلاحیات مطلقة للسیادةالدولة 

مدافع في الاعتبار لتحدید حدود هذا تمّ أخذ نطاق الالساحل، لأنّهأمیال بحریة من 3الساحلیة على بعد 

أمیال )6(تمّ تحدیدها أولاًّ عند ستةتدریجیًا، حیثثمّ الحدود من هذا الجزء تمّ تمدیدها .الجزء من البحر

1982میلاً بحریًا في اتفاقیة مونتیغوباي لعام 12تمّ تمدیده إلى ، ثمّ 1958بحریة في اتفاقیة جنیف لعام 

ت هذه الرؤیة التراثیة للفضاء البحري إلى توسیع تدریجي لولایة الدول الساحلیة على أدّ ، وهكذا)3المادة (

  11.الامتدادات البحریة
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توسیع وتعزیز السیادة في رغبة"للغزو"مع تقدّم التكنولوجیا أصبحت البحار مناطق مفتوحة 

ذلك یجب التأكید على أنّ هذه السیادة السیاسیة على الجرف القاري لها حدود للدولة، ومعالسیاسیة 

أولاًّ وقبل كل شيء لأنّها تتعلق فقط بالتربة وباطن أرض الجرف القاري ،أي أنّه لا توجد سیادة .نةمعیّ 

حریة بمعنى آخر یجب على الدولة الساحلیة أن تحترم سیاسیة على الكتلة المائیة التابعة للجرف القاري ،

وبالتالي من حیث المبدأ لا یمكنها .) من اتفاقیة مونتیغوباي78المادّة (للسفن على جرفها القاريالملاحة

الحدّ الثاني یأتي.الأخرىفرض قیود على الملاحة أو إجراء عملیات تفتیش تعسّفیة على سفن الدول 

للدول الأخرى حریة الاتّصالاتحلیة على جرفها القاري من حقیقة أنّه یجب أن تسمح بلسیادة الدولة السا

من اتفاقیة 79المادّة (على جرفها القارّي ،أي منحها الإذن لمدّ الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة

بسیادة الدولة ،على سبیل المثال عند مقارنتها "كاملة ومطلقة"لذا فهي لیست سیادة سیاسیة .)مونتیغوباي

  .التي یمكن لدولة ساحلیة ممارستها على بحرها الإقلیمي

معنى كبیر عندما یتعلق الأمر بتحدید "المحدودة"ومع ذلك یمكن أن یكون لهذه السیادة السیاسیة 

في هذا الصدد یمكننا أن نذكر .لاما إذا كان الجرف القاري یشكل جزءًا لا یتجزأ من أراضي الدولة أم 

 .A»2012ینایر 17بتاریخ (CJEU)صدر مؤخرًا عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبيحكمًا 

Salemink c. Raad Van Bestuur».الجرف القاري جزء من أراضي " :أكّدت هذه المحكمة أنّ حیث

  21."الاتّحاد الأوروبي لأغراض حریة تنقّل العمال

كیلومترًا 80في هذه الحالة یتعلّق الأمر بمواطن هولندي یعمل ممرضًا على منصة غاز تقع على بعد 

على الجرف القاري لهذه لهولندا، أيمن الساحل الهولندي خارج المیاه الإقلیمیة ) میلاً بحریًا43حوالي (

أجل الاستفادة من علاوة ومن؛"اخارج هولند"القانون الهولندي یعتبر مقدّم الطلب یعمل وبموجب.الدولة

  .الضمان الاجتماعي فإنّه یطلب بالتالي اعتبار الجرف القاري المجاور لهولندا جزءًا من الأراضي الهولندیة

الأعمال المنفذة في منشآت ثابتة أو عائمة تقع على الجرف :"بموجب هذا الحكم تؤكّد المحكمة أنّ 

أو استغلال موارده الطبیعیة یجب /في إطار أنشطة استكشاف والقاري لدولة عضو بالاتحاد الأوروبي 

  ".وقعت في أراضي تلك الدولة العضو المعنیة وكأنّها- الأوروبيأجل تطبیق قانون الاتحاد من- اعتبارها 

وفي هذه .وهكذا فإنّ الولایة القضائیة الإقلیمیة لدولة ساحلیة على جرفها القاري تؤكّدها المحكمة

الحكم هذا.للدولةالحالة تؤكّد على الوضع القانوني للجرف القاري كمنطقة من مناطق السیادة السیاسیة 

د أنّ له أهمیة كبیرة لأنّه یوضح لنا من ناحیة أهمیة تحدید حدود الجرف القاري ومن ناحیة أخرى یؤكّ 

  .ماالسیاسیة لأراضي دولة الوضع القانوني للجرف القاري یندرج ضمن مجال ممارسة السیادة

ومع ذلك یجب أن نتذكر أنّ حریة الملاحة وحریة الاتّصال التي تتمتع بها الدول الأخرى تظل 

من وجهة نظر سیاسیة تظل الحقوق المنطقة، بینمادائمًا القیود المفروضة على سیادة الدولة على هذه 

  13.أنّ حقوقها الاقتصادیة أوسع نطاقاً بكثیرمحدودة، إلاّ السیادیة للدولة على جرفها القاري 
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البحار والمحیطات وثرواتها الطبیعیة بقیت لقرون : للدولة الساحلیةاقتصادیة حصریةةسیاد: الثانيالفرع 

إنّ أعماق .طویلة مجهولة من طرف الإنسان الذي لم یستعملها بصفة أساسیة إلاّ من أجل الملاحة والتجارة

تركت دون حیازة أو تملّك وكانت خارج اهتمامات الأمم إلى غایة نهایة وثرواتها الطبیعةالبحار والمحیطات 

شاهدة على نوع ) مابعدهاو1970(سنوات السبعینات من القرن العشرین وكانت). 18(القرن الثامن عشر

في الوقت الذي ذهب الإنسان للمغامرة على سطح القمر فإنّ الاستكشافات، لأنّهمن الغرابة فیما یخص 

  .أعماق البحار والمحیطات كانت مجهولة وغیر مكتشفة بعد) 2/3(قرابة ثلثي 

ومع ذلك فإنّ التقدّم العلمي والتكنولوجي السریع الذي دفعت به الثورة الصناعیة الأخیرة، متحالفة مع 

سمحوا لأوّل مرّة في تاریخ الإنسانیة للوصول إلى هذه الأعماق في ،إرادة مثابرة لمعرفة أكثر لكوكب الأرض

منذ ذلك الحین عدّة أبحاث علمیة انكبّت على دراسة هذه المجالات البحریة . عرض بحر سواحل الدول

الموجودة في أعماق البحار والمحیطات والتي سطّرت بالتالي أصل تكوینها والإمكانیات التي تحتویها من 

جهة أخرى فإنّ هذه الاكتشافات العلمیة شحذت شهیة جهة، ومنهذا من   روات والموارد الطبیعیةحیث الث

  .الدول فیما یخصّ الجرف القارّي وبصفة أخصّ إیجاد تعریف أو مفهوم واضح لحقوق الدولة الساحلیة علیه

الاقتصادیة كانت ولا تزال إنّ المسائل المتعلقّة بالثروات والموارد الطبیعیة للجرف القارّي وأهمیتها 

من المعلومات الیوم القلیلغایة إلى.البحريبشكل لا ینفصم بتاریخ تكوین ونشأة هذا المجال مرتبطة

یبدو ولكن؛ومجهولةالجرف القارّي معقّدة وجیومرفولوجیةالمرتبطة بهذا الموضوع متوفرة باعتبار أنّ جیولوجیا 

في أصول هذه المجالات الأرضیة المغمورة تحت البحر بهدف فهم أكثر لأهمیة التمحیصأنّه من المناسب 

  .المستقبلالاكتشافات العلمیة المحققّة خلال السنوات الأخیرة والكنوز المحتمل أن تخفیها في الحاضر وفي 

لفقه إلى وقد أدّى التقدّم التكنولوجي وما واكبه من اكتشاف للثروات الكامنة في أعماق البحار ببعض ا

محاولة التوفیق بین مبدأ حریّة أعالي البحار والمصالح الاقتصادیة للدول الساحلیة التي بدأت ثروات قاع 

الذي حتّم وضع الحقائق الاقتصادیة في عین الاعتبار عند الأمر؛اقتصاداتهاالبحار تلعب دورا أساسیا في 

  14.الاقتصادیةكثر المتحمّسین إلى نظریة الأهداف دول أمریكا اللاتینیة من أوكانت.القاريتحدید الجرف 

أنّ إذ.والمستقبلیةیمثل الجرف القاري منطقة اهتمام خاصة من حیث الاعتبارات الاقتصادیة الحالیة 

استغلال التربة وباطن الأرض في المنطقة التي تشكل الجرف القاري لدولة ما یمكن من ناحیة أن یساعد 

  .ناحیة أخرى یجلب قیمة مضافة لاقتصاد جمیع الدول الساحلیةاقتصادها، ومنالدول الجدیدة على إطلاق 

هوم ولأول مرّة موضوع عمل مع بقاء فكرة الجرف القاري غیر معروفة أصبح هذا المف1944خلال سنة 

م تعید فیه 1944جانفي 24المؤرّخ في 1386تشریعي إذ أصدرت الحكومة الأرجنتینیة آنذاك المرسوم رقم 

التأكید على سیاستها التقلیدیة في حمایة مصالحها الاقتصادیة المرتبطة باستغلال الثروات البحریة المتواجدة وراء 

عامین .اري یجب أن تكون خاضعة لرقابتها الثروات المعدنیة المتواجدة بجرفها القوأكّدت أنّ بحرها الاقلیمي ،
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م تؤكّد فیه أنها 11/10/1946بتاریخ 14708بعد ذلك أصدرت الحكومة الأرجنتینیة مرسوما آخر تحت رقم 

  15.للأرجنتین على جرفها القاري والمیاه التي تعلوه"السیادة الكاملة""الرقابة"تقصد بعبارة 

في الواقع عندما دخل مفهوم الجرف القاري إلى القانون الدولي لأول مرّة مع إعلان ترومان لعام 

هذا الإعلان الأحادي الجانب من قبل الولایات المتحدة یهدف إلى الحصول على حقوق ، كان1945

ذلك یجب النظر في هذه السیادة ومع. سواحلهاالاستغلال السیادي للبقع النفطیة الموجودة بالقرب من 

الاقتصادیة للدولة على الجرف القاري قبل كل شيء بالتوازي مع قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي 

من منتصف القرن العشرین والتي تتعلّق بالسیادة الاقتصادیة للدول الساحلیة على الفترة، أيتعود إلى نفس 

  .جرفها القاري

حق الشعوب في استخدام "أنّ 1952دیسمبر 21بتاریخ AGNU 626 (VII)یعلن القرار

تكمال هذا القرار تمّ اس، ثمّ "واستغلال ثرواتها ومواردها الطبیعیة البحریة هو حق متأصّل في سیادتها 

AGNUبالقراروتعزیزه  1803 (XVII)بشأن السیادة الدائمة على 1962دیسمبر 14في المؤرّخ

  16.الطبیعیةالموارد 

أكّد هذا الإعلان على أنّ حكومة الولایات المتّحدة الأمریكیة تعتبر الثروات الطبیعیة الموجودة في 

قاع البحر وباطن ذلك القاع في منطقة الجرف القاري الواقع وراء البحر الاقلیمي والمجاور لسواحل 

  .الولایات المتّحدة مملوكة لها وخاضعة لولایتها وإدارتها

صفة "...ومع ذلك یضع الإعلان بعض القیود على حریة الدولة الساحلیة في هذا المیدان، فهو یقرّر أن

البحر العالي للمیاه التي تعلو الجرف القاري وممارسة الحریة الكاملة فیها لا تتأثران بأیة صورة بهذا 

  . بین نظام المیاه التي تعلوهماوبذلك فصل الإعلان بین نظام قاع وباطن قاع الجرف القاري و ..." الإعلان

تحدید حدود الجرف القاري مع الدول المجاورة ومن ناحیة أخرى ورد في الإعلان التأكید على أنّ 

  :في هذا التأكید عنصرینونجد، "مبادئ منصفة"یتم وفق

  .تحدید الجرف القاريعنصر-1

  .تعمیم نظریة المبادئ المنصفة التي لم تكن ساریة ضمن القانون الدولي في ذلك الوقتعنصر-2

لقد جاء إعلان ترومان تعبیرا عن الخوف من نفاذ احتیاطیات النفط الأمریكیة وضرورة البحث عن - 

فقد كشفت جهود الخبراء ودراساتهم عن وجود كمیات كبیرة من ، أماكن أخرىاحتیاطیات نفطیة جدیدة في 

صبح استغلالها ممكنا بفضل أالبترول في منطقة الجرف القاري القریب من سواحل الولایات المتّحدة والتي 

ستثمار دون وجود تشریع یسمح الدولة لا تستطیع القیام بهذا الاوبما أنّ .التقدّم العلمي والتقني الحدیث

هذه السلطة من كون الجرف القاري یشكّل وتستمد. بذلكلذا لابد من أن یكون للدولة سلطة للقیام ،بذلك

لذا تكون ممارسة حكومة الولایات المتّحدة لهذه السلطة .الامتداد الجغرافي للإقلیم البرّي للدولة الساحلیة

  17.على الموارد الطبیعیة للجرف القاري أمرا معقولا وعادلا
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إلاّ أنّه یمثّل سابقة لنشوء قاعدة قانونیة جدیدة ،الجوانب الغامضة التي تكتنف الإعلانورغم بعض

نقطة انطلاق نحو إعداد قانون "بقولها أنّهفي مجال القانون الدولي، كما عبّرت عنه محكمة العدل الدولیة

كما وهو"المبادئوضعي في هذا المیدان، وذلك لما یحتویه من مبادئ وللطریقة التي تقدّم فیها تلك 

  18".ل لتملك المجالات البحریة على نحو واسعالتعبیر الأوّ "بقوله"جورج سل"عبّر عنه الفقیه الفرنسي 

في الواقع في سیاق تصفیة الاستعمار رغبت العدید من الدول الساحلیة التي حصلت حدیثا على 

هذه الدول حدیثة وهشّة تبحث عن كانت.سواحلهاالاستقلال في الوصول إلى الموارد الموجودة قبالة 

واردها الطبیعیة هذه الدول وضع یدها على ثرواتها وموأرادت.اقتصاداتهاموارد طبیعیة قادرة على إطلاق 

  .في استخدامها واستغلالها بحریة كما تراه مناسباوأن یكون لها الحقّ 

البحریة، وهيلقد كانت المشكلة المطروحة هنا هي التحكّم في الموارد المحتملة لهذه المساحات 

شكل خاص بة، ولكنمهمّ موارد طبیعیة هامّة مثل الأسماك والمأكولات البحریة التي تشكل موارد غذائیة 

مواد الفلزات، وهيالكبریتیدات المتعددة البحر مثلالفحم والنفط والغاز والعقیدات المتعددة الفلزات في قاع 

بسبب الدول، لاسیماهذا السیاق یمثل الجرف القاري الفضاء الأكثر رغبة لدى في.للصناعةخام أساسیة 

  .)المحروقات(الهیدروكربونات ثمینة، مثلتربته التحتیة التي تحتوي على موارد 

على جرفها حقوقًا سیادیة حصریةالدول الساحلیة 1982بالفعل أعطت اتفاقیة مونتیغوباي لعام 

وبموجب هذه الاتفاقیة تتمتع . )77المادّة (القاري القانوني بغرض استكشاف الموارد الطبیعیة واستغلالها 

الدول الساحلیة الآن بسلطات جمركیة وضریبیة على الجرف القاري حتى تتمكّن من ممارسة هذه الحقوق 

أخرى تظل الفعلیة، بعبارةعن ممارستها حصریة ومستقلةعلى ذلك فإنّ هذه الحقوق السیادیة، علاوة

وهذه.الخاصاستغلاله أو عدم استغلاله وفقًا لتقدیرها الدولة الساحلیة حرّة في استكشاف جرفها القاري أو

.الحقیقة لا تغیّر طبیعة حقوقها في هذه المنطقة الواقعة تحت سیادتها الاقتصادیة الحصریة

وقد أدّت أهمیة منتجات استغلال قاع الجرف القاري إلى عدد كبیر من الخلافات بشأن هذه 

امتدادا لأراضي الدولة لثمینة التي كشف عنها هذا القطاع باعتباره المنطقة بالنظر إلى الثروات المعدنیة ا

في هذا السیاق نجد أنّ مشاكل ترسیم حدود الجرف القاري مرتبطة ارتباطا وثیقا بهذه السیادة . رتحت البح

یتعلق بترسیم الحدود بالنسبة للدول المتجاورة أو المتقابلة استبعدت محكمة ففیما.الخالصةالاقتصادیة 

وإنّ المصالح ."إنصافًارأكث"حل لصالح طریقة تسعى إلى "تساوي المسافة " العدل الدولیة طریقة

لو لم یتم المحكمة، حتىالاقتصادیة للدول هي التي تمّ أخذها في الاعتبار قبل كل شيء من طرف 

  19).الصادر عن محكمة العدل الدولیة" الجرف القاري لبحر الشمال"نظر حكم أ(عن ذلك صراحةً التعبیر

كما أنّ اتّفاقیة مونتیغوباي التي تنصّ على حقّ أي دولة ساحلیة بغض النظر عن شكل قاع البحر 

علیه، سیكون لها سیادة اقتصادیة خالصة ،میل بحري200وباطن أرضه في إعلان جرف قاري یبلغ 

میلاً 350ضمن حدّ أقصى یبلغ تمدید الجرف القارية وهي إمكانیة أیضًا إمكانیة أخرى مهمّ ریوفّ 
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خبیراً في 21والتي تتألّف من"لجنة حدود الجرف القاري"ولهذه الغایة أنشأت الاتفاقیة . بحریًا

اللجنة مسؤولة عن فحص طلبات هذه. الأطرافالجیولوجیا والجیوفیزیاء والهیدروغرافیا تنتخبهم الدول 

الدول لتمدید الجرف القاري وإصدار الآراء العلمیة والتقنیة بناءً على التكوین العام للسواحل والهیكل 

فإنّ هذه الإمكانیة المقدّمة للدول الساحلیة تسمح لها بالاستفادة من وبالتالي.للجرفالمادّي والجیولوجي 

هذا السیاق یمكننا أن نذكر على سبیل وفي. البحرباطن أرض منساعًاالموارد الطبیعیة لجزء أكثر اتّ 

الذي تقوم به الحكومة الفرنسیة والذي یهدف إلى "EXTRAPLAC"المثال لا الحصر المشروع الكبیر

  20.البحارتمدید بصفة قانونیة الجروف القارّیة للأقالیم الفرنسیة ما وراء 

على فحسب، بلفوائد ومزایا ق استغلال الجرف القاري لا یحقّ ومع ذلك ینبغي التأكید على أنّ 

  .والتي ستتم دراستها ضمن المطلب الثانيوالمساوئ العكس من ذلك یؤدّي أیضًا إلى العدید من العیوب 

ؤدّي من ناحیة إلى بسط سیادة تإنّ فكرة الجرف القاري :استغلال الجرف القاريبعیو : الثانيالمطلب 

فیما یتعلق بمسألة التقاسم والعیوب، أولاًّ جلب بعض المساوئ تالدولة سیاسیاً واقتصادیاً ومن ناحیة أخرى 

وثانیا فیما یتعلق ) الفرع الأوّل(العادل لموارد البحر أي استغلاله ضد المصلحة العامة لجمیع الدول 

  ).الفرع الثاني(بالمخاطر البیئیة الكبیرة 

كانت حریة البحر مبدأ أساسیًا من لطالما:الجرف القارّي ضد المصلحة العالمیةلاستغلا : الأوّلالفرع 

وفي.التجارةیة الملاحة في البحر ذات أهمیة كبیرة لتنمیة المعنى فإنّ حرّ الدولي، وبهذامبادئ القانون 

السؤال، هذا الصدد فإنّ الوصول إلى البحر واستغلال الموارد الطبیعیة للبحار یمثلان جانبین لنفس 

  .شكل تراثاً مشتركًا للإنسانیة تجد أساسها في هذا المفهوم للبحرالتي تدعّم أنّ البحر یوالأطروحات

السلطة الدولیة لقاع "إنشاء1982في مواجهة طلبات الدول التي لیس لدیها سواحل، تمّ في عام 

التي تتعامل مع استغلال الموارد الطبیعیة في مناطق البحار غیر التابعة للدول لصالح البشریة " البحار

لذلك تعتبر أعالي ونتیجة.سواحلفي ذلك تلك التي لیس لها العالم، بمالصالح كل دول جمعاء، أي

  .البحار والمناطق البحریة غیر الحكومیة تراثاً مشتركًا للبشریة وتستغل لصالح جمیع دول العالم

میل بحري، ثمّ إمكانیة توسیع 200وبهذا المعنى فإنّ تكریس الجرف القاري القانوني لمسافة 

میلاً بحریًا یعتبر تعدّیًا على أعالي البحار باعتباره تراثاً عالمیًا 350الجرف القاري لدولة ساحلیة حتى 

  21.العالموبالتالي فهو ملك لجمیع دول ،للإنسانیة جمعاء

للمساهمات العینیة أو النقدیة من أجل معالجة هذا الوضع جزئیًا ،أنشأت اتفّاقیة مونتیغوباي نظامًا 

الذي یجب على الدول الساحلیة المستفیدة منه إعطاءه ،لاستغلال الموارد غیر الحیّة للجرف القاري الممدّد

السلطة بعد ذلك هذه المساهمات على جمیع الدول الأطراف وتوزع،البحارإلى السلطة الدولیة لقاع 

ولاسیما ،مع مراعاة مصالح واحتیاجات الدول النامیة،لتقاسم العادلیة وفقاً لمعاییر االساحلیة وغیر الساحل

هذا الإجراء یجعل من .)من معاهدة مونتیغوباي82المادّة (أقل البلدان نمواً أو الدول النامیة غیر الساحلیة 

  ."التراث الإنساني المشترك"الممكن تحقیق التوازن إلى حدّ أدنى بخصوص المكاسب المستمدة من هذا 
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ذلك یجب الاعتراف بأنّ تكریس وخاصّة تمدید الجرف القاري یمثل مكسبًا للمصالح الوطنیة رغمو 

حتّى إذا كانت . للدولة الوطنیة"أنانیة"بادرة وبهذا المعنى یمكن اعتباره ."جمعاءالإنسانیة"ضد مصالح 

ملزمة بدفع جزء من عائدات میل بحري 200الدول الساحلیة التي لدیها جرف قاري یمتّد إلى ما بعد 

مقارنة زهیدفإنّ هذه المساهمة لا تشكل سوى مبلغ .عملیاتها للسلطة الدولیة لقاع البحار والمحیطات

الواقع یتعارض إنشاء الجرف القاري وخاصة وفي. الخاصهذه المنطقة لحسابها استغلالبأرباحها من 

، لأنّ جمعاءیُنظر إلیها على أنّها تراث مشترك للبشریةتمدیده مع مبدأ التقاسم العادل لموارد البحر التي

  .جزءًا من الربح الناتج عن هذا التراث المشترك سیكون الآن ملكًا لدولة واحدة

إلى جانب هذه المصلحة الشخصیة للدول الساحلیة الهادفة إلى الربح والتي تهیمن على المصلحة 

  .یًا بیئیًا جوهریال الجرف القارّي أیضًا تحدّ العالمیة المشتركة لجمیع الدول، یمثّل استغلا

إذا كانت الدولة الساحلیة تتمتع بسیادة اقتصادیة :جوهري لسلامة البیئة البحریةتحدٍّ : الفرع الثاني

إذ أنّه في البیئة البحریة .حصریة على جرفها القاري فإنّ هذا لا یعني أنّ لها الحقّ في فعل ما ترید هناك 

التي تتّسم بالمرونة وبلا حدود بطبیعتها ترتبط القضایا البیئیة ارتباطًا مباشرًا بالقضایا الاقتصادیة وكذلك 

بمعنى آخر القرارات التي تؤثر على التوازن الطبیعي للبیئة لها انعكاسات مهمة .بالقضایا الجیوسیاسیة 

أي ت الدولة الساحلیة مساحتها البحریة بشكل مفرطوبالتالي إذا استغلّ .ة على الاقتصاد والرهانات السیاسی

لذلك على سبیل المثال إذا .ة مبالغ فیه فإنّ هذا الوضع سینقلب أولاًّ وقبل كل شيء ضد مصالحها الخاصّ 

فإنّها تخاطر ،22(ZEE)أنشطة الصید في منطقتها الاقتصادیة الخالصةالدولة الساحلیةلم تنظم

في الأسماك ،ویمكننا أن نذكر على سبیل المثال أساسا تتمثّل والتيللبحرباستنفاد هذه الموارد الطبیعیة 

باعتبارها أحدّ أكبر منتجي الأسماك في المغربیةلا الحصر حالة دولة شقیقة وهي جارتنا الغربیة المملكة 

سنوات في جزء ) 3(لمدّة ثلاث2008سنة العالم والتي اضطرت إلى حظر أنشطة الصید في نوفمبر من 

كبیر من منطقتها الاقتصادیة الخالصة بسبب الاستغلال المفرط ،إذ كان هذا المورد الطبیعي في خطر 

بي كبیر على الاقتصاد المغربي ولاسیما على صناعة التعلیب وقد كان لهذا الحظر تأثیر سلالاستنفاد ،

ولذلك فإنّ الدولة الساحلیة ملزمة بمراعاة الاعتبارات المتعلقة .وصادرات الأسماك والمنتجات السمكیة 

الأمر الذي یحدّ من سیادتها الاقتصادیة .من خلال مراعاة احتیاجات الأجیال القادمة بالتنمیة المستدامة

  .على جرفها القاريالحصریة

.التلوثهذه الاعتبارات صحیحة بنفس القدر فیما یتعلق بالمسؤولیة النوعیة للدولة الساحلیة عن مكافحة 

ة من خلال المنصّات النفطیة یشكل خطرا كبیرا على البیئة استغلال الموارد المعدنیة وخاصّ فإنّ وبالفعل

هناك خطر كبیر قد ینجم عن المنصّات وبالتالي.خطیرتسرّب النفط یمكن أن یضرّ بها بشكل لأنّ .البحریة

أنّ أي الاحتیاطات، إذمن كثیرتتطلب تقنیات متقدّمة ویجب اتّخاذ الالقاري، لأنّهاالمزروعة على الجرف 

  .یة كبیرةتسرّب یمكن أن یؤثرّ على جمیع أشكال الحیاة البحریة ویتسبّب في خسائر اقتصاد
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یتضح حجم المخاطر البیئیة في صورة الكارثة التي ضربت الساحل الأمریكي لخلیج المكسیك بعد 

إذ أدّى انفجار هذه المنصّة النفطیة إلى حدوث .2010من سنةأفریلخلال شهرة النفط حادث منصّ 

الولایات سلطات دولةوقد استغرقت.أحدث كارثة بیئیة غیر مسبوقة ممّا،البحرتسرّب هائل للنفط في 

كاملة لتتمكن أخیرًا من إیقاف التسرّب ،وفي غضون ذلك انسكب أشهر)5(خمسةالأمریكیةالمتّحدة

ولا یزال التلوث الناتج عن هذا التسرّب الهائل یؤثر على .ملیون لتر من النفط في البحر 780أكثر من 

  .نوع منها الحیتان ،الدلافین والعدید من الطیور400النظام البیئي والاقتصاد المحلي ،ممّا یهدّد أكثر من 

لقد شهدنا خلال نفس السنة حادث مماثل على منصّات النفط المزروعة على الجرف القاري قبالة 

مارس خلال شهر(وأیضًا بعد ذلك بسنتین في بحر الشمال ) 2010جوان خلال شهر(الساحل الصیني 

د الشمالي الذي أصبح قابلاً للاستغلال بعد نفس السیاق یمكننا الاستشهاد بحالة المحیط المتجمّ ، وفي)2012

أنّه منطقة هشّة للغایة وأنّ استغلال العدید من العلماءكّدوقد أالحراري،ظاهرة ذوبان الجلید بسبب الاحتباس 

  24.اطر كبیرة على البیئة البحریةالجروف القارّیة الواسعة للدول الساحلیة فوق هذا المحیط یشكل مخ

وبالتالي یمكننا القول أنّ تطوّر التقنیات التي تجعل من الممكن وضع منصّات نفطیة بحریة في 

المخاطر البیئیة لا تتعلق فقط بالدولة الساحلیة ، لأنّ كبیرًابیئات یصعب الوصول إلیها یمثل تحدّیًا بیئیًا 

  .أي كارثة بیئیة تؤثر على البیئة البحریة بأكملها وحتى على الیابسةلأنّ .العالمولكن بجمیع دول 

تنصّ على التزام الدولة 194وینبغي التأكید في هذا السیاق على أنّ اتفاقیة مونتیغوباي في مادّتها 

یطرة الساحلیة باتّخاذ تدابیر تهدف إلى منع تلوث البیئة البحریة بما في ذلك الجرف القاري والحدّ منه والس

على مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي عن ضمان 235بالإضافة إلى ذلك تنصّ المادّة . علیه

وبالمثل فإنّ مسؤولیة الدول .الوفاء بالتزاماتها الدولیة فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها 

ولاسیما الاتفاقیات الموقّعة في إطار ،الساحلیة فیما یتعلق بمكافحة التلوث تمارس وفقا للقانون الدولي

الاتفاقیات المتعلقة بمسؤولیة الدولة الساحلیة فیما یتعلق بالتلوث خاصّةو ،(IMO)المنظمة البحریة الدولیة

المرتبط بالأنشطة البحریة والبرّیة في المناطق الخاضعة لولایتها ،وكذلك مسؤولیة دولة المیناء عن السفن 

  25.التي تتردّد على موانئها ومسؤولیة دولة العلم عن السفن الخاضعة لولایتها والتي تحمل علمها

الموضوع من زاویة الدولة المتضرّرة 1982قد تناولت اتفاقیة الأمم المتّحدة لقانون البحار لعام ل

التزام تشاطرها فیه الدول غیر وهو. التلوّثالتي حملت عبء المحافظة على البیئة البحریة وحمایتها من 

الذي یؤمّن الاستغلال ، الأمروصحّیةالساحلیة على السواء بغرض الحفاظ على بیئة بحریة نظیفة 

:من الاتفاقیة على ما یلي192وقد نصّت المادة .البحریةالأفضل والأمثل للموارد 

ة من قبیل القواعد القانونیة تعتبر هذه المادّ وعلیه،"الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها "

العلم لدرء أي شكل من أشكال التلوّث التي من شأنها تقویة موقف الدولة المتدخّلة على حساب دولة
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تتخذ الدول منفردة " :یليمن الاتفاقیة سالفة الذكر والتي نصّت على ما 1-194ة المادّ وكذا.البحري

أو مشتركة حسب الاقتضاء جمیع ما یلزم من التدابیر المتماشیة مع هذه الاتفاقیة لمنع تلوث البیئة 

لهذا الغرض أفضل الوسائل العلمیة المتاحة مصدره، مستخدمةكان االبحریة وخفضه والسیطرة علیه أیً 

  ."إلى المواءمة بین سیاساتها في هذا الصددقدراتها، وتسعىلها والمتفّقة مع 

من ج-3-194كما كان الجرف القاري بصفة خاصة ولكن لیست حصریة موضوع نصّ المادّة 

تتناول التدابیر المتّخذة عملا بهذا الجزء جمیع مصادر تلوّث البیئة " :یليالاتفاقیة والتي نصّت على ما 

:منهذه التدابیر فیما تشمل التدابیر التي یراد بها الإقلال إلى أبعد مدى ممكن البحریة، وتشمل

  ..................... -ب................     -أ

من المنشآت والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغلال الموارد الطبیعیة لقاع أعالي البحار التلوّث-ج

ة التدابیر لغرض منع الحوادث ومواجهة حالات الطوارئ وتأمین سلامة العملیات في أو باطن أرضه وخاصّ 

  ".....طواقمهاالأجهزة وبنائها وتجهیزها وتشغیلها وتكوین وتنظیم تصمیم تلك المنشآت أوالبحر 

وهذه التدابیر هدفها الوقایة من وقوع حوادث التلوّث البحري ومواجهة حالات الطوارئ وتنظیم عمل 

هذه الأحكام الاتفاقیة تبقى في إطارها العام وتبقى الدولة .المنشآت والطواقم البشریة المكلّفة بتشغیلها 

وهي ) من الاتفاقیة213و 1- 208م (ملزمة بتبنّي قوانین داخلیة ضروریة لمكافحة التلوّث البحري 

إذ أقرّت الاتفاقیة التزاما خاصا على عاتق الدولة .القوانین التي تتضمّن الأحكام العملیة في هذا المجال 

ي جرفها القاري بصدّد ممارستها لاختصاصها في إقامة واستعمال الجزر الاصطناعیة الساحلیة ف

ویتجلّى مضمون هذا الالتزام في نقطة .والمنشآت والتركیبات المستخدمة لأغراض اقتصادیة أو إجازتها 

ث في أساسیة ألا وهي أن تضع الدول الساحلیة القوانین والأنظمة التي تكفل الوقایة من وقوع أي تلوّ 

التي 208وقد جاءت تفاصیل هذا الالتزام في المادة .البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه إن حصل 

  . سبق بیانها أعلاه

یتعلّق بالتزام الدولة الساحلیة بمكافحة امن الاتفاقیة حكمً 211وفي ذات السیاق أوردت المادّة 

من خلال ، وذلكالقاريي المیاه التي تعلو جرفها التلوّث الناشئ عن السفن التي تقوم بأعمال الملاحة ف

،على أن تكون اعتماد قوانین وأنظمة تمنع انتشار التلوّث من السفن وخفضه والسیطرة علیه إن حصل

منسجمة مع القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموما والمعتمدة من قبل المنظمات الدولیة المختصة أو 

  26.عامدبلوماسيمؤتمر 

لموارد " off-shoreشور-أوف" تعتبر النرویج الدولة الأوروبیة السبّاقة في ممارسة الاستغلال 

فهدف ، 1977تعرّضت لحادث تلوّث بحري من هذا النوع سنة قد و ،الجرف القاري لاسیما منها النفط

"في دفتر الشروط الخاص بعقد الامتیاز مسؤولیة المستغّل هذه التشریعات الداخلیة هو تدوین مبدأ 

وهو الأمر الذي أقرّته النرویج بموجب المرسوم الملكي المؤرّخ في ،"off-shoreشور-أوف

11في فرنسا صدر قانون بتاریخ أمّا ."المسؤولیة غیر المحدودة للمستغّلوالذي كرّس 17/12/1977
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الناجم عن القواعد البترولیة الخاصة باستغلال قاع حوادث التلوّث البحري لىیعاقب بشدّة ع1977ماي 

أطلق علیه 1990صدر قانون سنة ففي الولایات المتحّدة أمّا .البحر وباطن أرضه عن طریق الحفر

"Oil Pollution Act" بعد حادث التلوث البحري الكارثي الذي وقع في سواحل ألاسكا بعد غرق سفینة

Exxonإكسون والداز "نقل البترول  Waldez "، والذي لا یقتصر على معالجة آثار التلوّث الناجم عن

هذا .البترولیةمنصّاتالغرق سفن نقل البترول بل أیضا یشمل حوادث التلوّث التي یكون مصدرها 

ن عن حادث التلوّث لكل المسؤولیالمسؤولیة بالتضامنالقانون تمیّز بالصرامة و هو الذي كرّس مبدأ 

فإنّ المسؤولیة الرئیسیة یتحمّلها قاعدة بترولیةوفي حالة ما إذا كان الحادث ناجما عن . البحري المعني

  27.المستغّل أي المستثمر

الموجّهة أساسا ضد المستفیدین ) الوطني(ولكن كل هذه الأحكام الصارمة المتعلّقة بالقانون الداخلي

،لا یمكنها أن تعفي الدول من مسؤولیتها المحتملة في حالة تلوّث ناتج ) المستغلّین(من عقود الامتیاز 

جاه مواطنیها اتّ ففضلا عن مسؤولیتها الوطنیة،"off-shore"عن حادث وقع في قاعدة بترولیة 

ویجب .یمكن أن تنشأ مسؤولیة دولیة اتجاه دول أخرى متضرّرة من حادث التلوّث البحري المتضرّرین،

هنا التذكیر بأنّه بالإضافة إلى الالتزامات العامة المترتبّة على عاتق الدول الساحلیة بحمایة البیئة البحریة 

منها بأنّ الدول الساحلیة على عاتقهم التزام 208ة ت في المادّ فإنّ الاتفاقیة نصّ والتي سبق التطرّق إلیها،

یمكن وصفه بالثقیل في مجال الوقایة و التنظیم من أجل تجنّب أي حادث تلوّث بحري یمكن أن ینجم 

  .التابعة لولایتها واختصاصها الوطنيعن الأنشطة التي تمارس على مستوى قیعان البحار

فإنّ يوبالتال.للبحارلقد أصبحت حمایة البیئة البحریة الآن جانبا رئیسیا من جوانب القانون الدولي 

اتّخاذ تدابیر أمنیة على جرفها القاري من أجل حمایة المتمثل في سیادة الدولة الساحلیة مقیّدة بهذا الالتزام 

ل تحدّیًا كبیرًا للدولة الساحلیة التي یمكن أن شكّ یممّا.الضارّةالموارد البیولوجیة للبحار ضد العوامل 

  28.ذلكتترتّب مسؤولیتها الدولیة عن 

جدر الإشارة إلى عدم وجود أي نصّ تشریعي أو تنظیمي جزائري یكرّس وینظّم ویحدّد حدود ت:خاتمةال

02مؤرّخ في 18/96تحت رقم مرسوم رئاسيمنطقة الجرف القاري الوطني ،في حین صدر مؤخرا 

بعرض المنطقة الاقتصادیة الخالصةتم بموجبه إنشاء 2018مارس 20ه الموافق ل1439رجب 

منه أنّه یمكنها أن 02والذي أكّدت المادّة ) 2018لسنة 18الجریدة الرسمیة رقم (السواحل الجزائریة

ن سواحلها متلاصقة أو تكون محل تعدیل عند الاقتضاء في إطار اتفاقات ثنائیة مع الدول التي تكو 

من اتفاقیة الأمم المتّحدة لقانون البحار لسنة 74متقابلة مع السواحل الجزائریة طبقا لأحكام المادّة 

قامت الجزائر بإیداع قائمة الإحداثیات الجغرافیة الخاصة بمنطقتها 2018أفریل 04وبتاریخ ،1982

إلى ةبالإضاف. م المتّحدة طبقا لهذا المرسومالاقتصادیة الخالصة على مستوى الأمانة العامة للأم

م 03/11/2010ه الموافق ل 1431ذو القعدة 26المؤرّخ في 10/271المرسوم الرئاسي تحت رقم 

الخاص بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجّهة ضد سلامة 2005الذي صادق على بروتوكول سنة 
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2الجریدة الرسمیة رقم (14/10/2005المنّصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المحرّر بلندن بتاریخ 

ه1434ذو القعدة 10المؤرّخ في 13/316،بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي تحت رقم ) 2010لسنة 

ة بین الجزائر الحدود البحریم الذي صادق على الاتفاقیة المتعلقة بضبط 16/09/2013الموافق ل 

  ).2013لسنة 2الجریدة الرسمیة رقم (11/07/2011وتونس الموقّعة بالجزائر بتاریخ 

وأنّ .أنّ للجرف القارّي أهمیّة اقتصادیة واستراتیجیة بالغة المقالویمكننا أن نستنتج من خلال هذا 

الأمر الذي تسبّب .الدول النامیة بدأت تتحسّس هذه الأهمیة لحمایة مصالحها الاقتصادیة والاستراتیجیة 

في نشوب مجموعة من النزاعات الدولیة ،منها من وجد حلاّ قضائیا أو تحكیمیا ومنها من لا یزال عالقا 

لاحظنا أنّ المشرّع كما.ة وأمنها الغذائينامیة بصفة خاصّ مهدّدا السلم والأمن الدولییین واستقرار الدول ال

وجود أي نصّ تشریعي نظرا لعدمالجزائري والجزائر عموما لم یعرا منطقة الجرف القارّي الأهمیة الكافیة ،

ناهیك عن التفكیر في استغلال - سبق ذكره أعلاه كما-أو تنظیمي ینظّم هذه المنطقة ویحدّد مداها

وهو ما .النفط والغازالمتواجدة بهذه المنطقة ،لاسیما منها ) المعدنیة خاصّة(الثروات الحیّة وغیر الحیّة 

قد یسمح لبعض الدول والأفراد بمحاولة نهب هذه الثروات لاسیما الحیّة منها ،كما یحدث في بعض 

من طرف جزائریین وحتّى المرجانیة من نهب منظّم للثروة ) مثلاكمدینة القالة(المدن الساحلیة الجزائریة 

ینظّم هذه المنطقة ویعمل على إطار قانونيلذا فإنّ على الدولة الجزائریة أن تسارع إلى وضع .أجانب 

، بالإضافة إلى العمل على تنظیم استغلال الثروات المعدنیة والحیّة حمایتها من الأخطار المحدقة بها

  . ة بها بما فیه الخیر للجزائر عموما وللمواطن الجزائري بصفة خاصّةالمتواجد

أخیرًا یجب التأكید على أنّ كل قرار یتعلق بتخصیص مساحة بحریة یمكن أن یحمل مصلحة 

وبهذا المعنى یمكن أن تصبح حقیقة المطالبة بتمدید الجرف القاري لدولة مجاورة أو دعمه .ةمهمّ سیاسیة 

یة یمكن أن تؤثر على العلاقات مع لك بتجاهله أو محاولة منعه أداة سیاسیة قوّ أو على العكس من ذ

وفي الوقت نفسه یمكن لمسألة استغلال الجرف القاري أن .الدول المجاورة وحتى على الصعید العالمي 

تولّد دلالات أخرى لبعض الدول الساحلیة التي لا تملك الوسائل التكنولوجیة المناسبة لاستغلال الجرف 

الذي تمنحه الدولة الساحلیة لدولة أخرى الترخیصالقاري الخاصّ بها ،وهي مسألة معرفة ما إذا كان 

؟أم لاحدثاري والتي ستستفید أیضًا من الموارد الطبیعیة لهذه المنطقة یمكن أن یلاستغلال جرفها الق

  .وبالتالي یمكن أن یصبح استغلال الجرف القاري أداة سیاسیة مثیرة للاهتمام

في الختام یمكننا القول بأنّ الحقوق السیادیة المتاحة للدولة الساحلیة على جرفها القاري تهدف إلى 

رغبة الدولة في جعل هذا الفضاء مع.جهةلمبدأ العظیم لحریة البحار وحمایة البیئة من التوفیق بین ا

  .من جهة أخرىوخاضعا لسیادتهاتابعا لإقلیمها إقلیمیًا أيالبحري 
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